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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يأتي هذا الكتاب ضمن مشروع تبنَّاه مركز نهوض للدراسات والبحوث، يهدف 
إلى تقديم أهم الكتابات والأبحاث القانونية في الغرب للقارئ والمجتمع القانوني 
العربي. ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية القانون المقارن، كونه 
-دون مبالغـة- الأداة الوحيـدة لدينـا في العالـم العربي للنهوض بفكرنـا القانوني، 
وإصالح أنظمتنـا القانونية، والارتقاء بهـا من حالة الجمود والتراجع التي يعيشـها 
العالم العربي. فبالمراجعة التاريخية لعصر النهضة وبدايات نشأة المدرسة القانونية 
العربيـة الحديثة فـي بدايات القرن العشـرين، يتضح بجلاءٍ أن الدراسـات القانونية 
المقارنة واطلاعنا عليها في العالم العربي قد أسهم إسهامًا جوهريًّا في بناء المدرسة 

القانونية العربية المعاصرة.

ولدراسات القانون المقارن أهمية عالمية، فمنذ المؤتمر الأول للقانون المقارن 
الذي عُقِدَ عام ١٩٠٠م في باريس، أصبح هناك مدرسة فكرية عالميًّا معنيَّة بدراسات 
 ،(Konrad Zweigert) القانـون المقارن، من أمثال الفقيـه الألماني كونراد زويغيرت
مؤلِّف كتاب »المدخل إلى القانون المقارن« الصادر عام ١٩٦٩-١٩٧١م، بالتعاون 
مـع الفقيـه هاين كوتـز (Hein Kotz)، الذي  يعَُـدُّ من أهم المراجع الكلاسـيكية في 
مجال القانون المقارن. حيث يؤمن الفقيهان بأهمية القانون المقارن، لسـببٍ بسيطٍ 
ل في أن الغايـة من القانون هي التفاعل مع مشـاكل المجتمعات وحلُّها، وهي  يتمثّـَ
مشـاكل متشـابهة عامَّة، ولا تختلف اختلافاً جذريًّا من مجتمعٍ إلى آخر في العالم، 
ومـن ثـَمَّ تأتـي أهمية دراسـات القوانين المقارنـة للاطلاع والاسـتفادة من تجارب 

الدول والأنظمة القانونية المختلفة.

ويعانـي الواقـع القانوني العربي مجموعةً مـن المعوقات التي تعيق تطوير الفكر 
القانونـي العربي. ويتمثَّل أحد هذه المعوقـات في انقطاعنا عن المتغيرات القانونية 
والفكريـة الحاصلـة فـي المدارس القانونية الأخرى بشـكل ممنهـج، ولا يقلِّل هذا 
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الواقـع من شـأن الدراسـات والأبحـاث القانونيـة المقارنـة التي تزخر بهـا المكتبة 
العربية، ولكن هناك غياب للمشاريع البحثية المركزية لدراسات القوانين المقارنة. 
ومن ثمََّ يأتي هذا المشـروع الذي يهدف إلى الإسـهام في سـدِّ هذه الثغرة، وإن كان 

بشكل محدود، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

مه للقارئ العربي ضمن سلسـلة دار نشـر جامعة  ويأتـي هـذا الكتاب الـذي نقدِّ
أكسـفورد بعنـوان »الحقوق الأصيلـة« (Inalienable Rights)، التـي يكتبها عدد من 
فقهـاء القانـون الأمريكـي حـول حقـوق المواطـن الأمريكـي الدسـتورية، وتهدف 
السلسـلة إلـى تسـليط الضـوء علـى هذه الحقـوق الدسـتورية فـي النظـام القانوني 
الأمريكـي، التـي تعَُدُّ فريدةً من نوعها، كمـا تتناول موضوعات وآراء خلافية تهدف 

إلى مناقشة هذه الحقوق مناقشة علمية وتشجيعها.

وقد اضطلع مركز نهوض للدراسات والبحوث بترجمة هذه السلسلة، لنقل هذه 
د  الكتابـات المتميـزة إلى المجتمـع القانوني العربي دون إبـداء رأي أو موقف محدَّ
نه. حيث يهدف المشـروع إلى إطلاع الباحـث القانوني العربي على  حـول ما تتضمَّ
هذه السلسـلة، وتشجيع النقاش في الفقه القانوني العربي حول هذه الموضوعات، 
د مُسـتقبلٍِ  ل من مجرَّ أماًل فـي الارتقـاء بالحركـة الفقهيـة القانونيـة العربية، لتتحـوَّ

للأفكار إلى صانعٍِ لها، ومشاركٍ في هذا الحراك القانوني العالمي.

وهـذا الكتـاب المعنـون بـ»أساسـي أكثر من ذي قبـل: التعديل الرابع للدسـتور 
الأمريكي في القرن الحادي والعشـرين« من تأليف سـتيفان شولهوفر أستاذ القانون 
الدستوري بجامعة نيويورك، التي تعَُدُّ كلية القانون فيها من أعرق كليات القانون في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ويتناول الباحـث في هذا الكتاب التطـور التاريخي 
للتعديـل الرابـع للدسـتور الأمريكي، الخاص بحماية خصوصيـة الأفراد، وهي من 
المسائل التي كانت -وما زالت- تثير لغطًا دستوريًّا حول حدود هذه الحماية، التي 
تتضمَّـن عمليـات التفتيـش والاعتقـال وحـق الدولـة فـي مراقبـة الأفـراد وتتبُّعهم 
ـس الهاتفـي، وغيرهـا من مسـائل الخصوصيـة التي فرََضهـا الواقع الرقمي  والتجسُّ

الجديد. 



11

ويتميَّز هذا الكتاب المختصر بأنه يتناول التطور التاريخي لهذا الحق الدستوري، 
الـذي تعـود جـذوره إلى إنجلترا فـي القرن الثامن عشـر، ومن ثمََّ ينقـل القارئ إلى 
التطـورات القضائيـة -خاصةً فيمـا يتعلق بأحكام المحكمة الدسـتورية الأمريكية- 
التـي تعكس فـي حقيقتها ديناميكية النقـاش الفقهي القانوني وتفاعـل المحاكم مع 
ا، والآراء المتباينة حول هذا الحق وحدوده.  الواقع المجتمعي في مسألة معقَّدة جدًّ
ويسـتعرض المؤلف كل هذا في إطارٍ موضوعيٍّ يسـعى من خلاله إلى اسـتعراض 

جميع الآراء حول هذه المسائل الخلافية بطبيعتها.   

وهـذا الكتاب هو الكتاب الثالث من سلسـلة »الحقـوق الأصيلة« التي يترجمها 
المركـز، وقـد أصـدر منها كتـاب »ليس وثيقـة انتحار: الدسـتور في زمـن الطوارئ 
القوميـة« لريتشـارد بوزنر، أسـتاذ القانـون بجامعة شـيكاغو، والقاضـي بالمحكمة 
الفيدرالية الأمريكية؛ وكتاب »الديمقراطية والمسـاواة: الرؤية الدسـتورية الراسـخة 
لمحكمة وارن« لجيفري سـتون، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو، وديفيد شتراوس، 

أستاذ القانون بجامعة شيكاغو. 

آمِلين أن يسُهم هذا الكتاب وغيره من كتب السلسة في تسليط الضوء على دور 
المحاكـم الدسـتورية فـي الديمقراطيات الليبرالية، وتشـجيع الاشـتباك النقدي مع 
المبـادئ الأساسـية التـي ترتكز عليها النُّظُـم الديمقراطية الراسـخة، وفهَْم الحقوق 
والواجبات فهمًا أعمق، وخَلقْ حراكٍ فكري إيجابي في المجتمع الفقهي والقانوني 
العربـي، ولدى الممارسـين من القضاة، للِعَـب دور رئيس في حماية حقوق الأفراد 

وصَونها في مجتمعاتنا.

  


